
    الوسيط في المذهب

  بالخمس $ الأمر الثاني النصاب $ .

 وهو معتبر إن أوجبنا ربع العشر وإن أوجبنا الخمس فقولان لتردده بين مشابه الغنائم في

قدر الواجب ومشابه الزكوات في الجنس .

 فإن لم نعتبر النصاب فلا حول وإن اعتبر النصاب ففي الحول قولان واعتبار الحول مع النصاب

لا يبقي لإضافة الزكاة إلى المعادن وجها .

 فإن اعتبرنا النصاب مما يتواصل من النيل بضم بعضه إلى البعض كتلا حق الثمار في سنة

واحدة والجامع هاهنا اتصال العمل فلو أعرض على عزم أن لا يعود فقد انقطع وإن ترك لإصلاح

آلة لم ينقطع وإن كان لعذر سفر أو مرض فوجهان $ فرع $ .

 إذا وجد تسعة عشر دينارا فأعرض ثم عاد بعد مدة ووجد دينارا وكانت التسعة عشر باقية

فعليه أن يخرج واجب هذا الدينار لأنه كمل عند النيل بما في ملكه وأما التسعة عشر فيه شئ

فلا لأنه لم يكن نصابا كاملا ذلك الوقت والكمال بعده لا ينفع .

   وكذلك إذا كان في ملكه سلعة للتجارة فيكمل به نصاب المعادن ويكمل سلعة
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